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 قــانوني نظــام أي منهــا یخلــو لا یكــاد ةعامّــ قانونیــة ظــاهرة التشــریعي القصــور ظــاهرة تعــد  
 ولا قصـــورال مـــن یخلــو لا البشـــر إلـــى ینســب ومـــا البشـــر صــنع مـــن عمـــل هــو فالتشـــریع وضــعي،
 فیحتـوي  و الصـیاغة أ بـالعلم سـواء نقـص مـن الإنسـاني العمـل یصیب قد لما الكمال بلوغ یستطیع
  النصوص. من غیره مع تعارض وأ غموض وأ نقص ماإ ذلك نتیجة التشریعي النص

 اعتــرى فقــد الاتحادیــةالعامــة  الموازنــة هــو قــانون ةهمیــة الخاصّــومــن التشــریعات ذات الأ
ــــ نصوصــــه، مــــن اً بعضــــ التشــــریعي القصــــور  علــــى جلــــيّ  بشــــكل انعكســــت ســــلبیة  اً ثــــار آ دولَّــــ اممّ

 الخــدمات تعطیــل مــن علیــه ترتــب ومــا الانفــاق وحــدات عمــل وعلــى الدولــة ومؤسســات الأشــخاص
 . للدولة العامة المرافق قبل من المقدمة

 العیـوبیها بشـقّ  تحادیـةلاا العامة الموازنة قانون تناولنا عیوب الصیاغة التشریعیة في وقد
التكـرار والخطـأ  وعیـبالاتحادیـة  الموازنـة قانون صیاغة جراءاتوا قواعد مخالفةالمتمثلة ب الشكلیة
 كــذلك والغمــوض والتعــارض،القــانوني  بالخطــأ المتمثلــة الموضــوعیة عــن العیــوب فضــلاً  ،المــادي

 ه في نصوص قانون الموازنة العامة.علیالامتناع التشریعي والنتائج المترتبة 
لسـد القضائیة وغیر القضـائیة معالجات وتبرز اهمیة الدراسة بشكل مركز وواضح حول ال

 الـــــثلاث الســـــلطات مـــــن خـــــلال  العامـــــة الموازنـــــة قـــــانون نصـــــوص فـــــيهـــــذا القصـــــور التشـــــریعي 
 خــلال مــن القصــور ســد فــي التشــریعیة الســلطة دور  دتجسّــ وقــد القضــائیة) التنفیذیــة، (التشــریعیة،

 الاختصـــاص ودور الســـلطة التنفیذیـــة صـــاحبة التكمیلیـــة،  الموازنـــة إقـــرارو  التشـــریع تعـــدیل إمكانیـــة
 خــلال مــن التشــریعي القصــور معالجــة الاتحادیــة فــي العامــة الموازنــة مشــروع إعــداد فــي الأصــیل
 القصــور سـد فـي دورٌ كمـا للقضــاء  بـه،  تضــطلع الـذي الرقـابي والــدور والتعلیمـات الانظمـة إصـدار

 الغـــامض الـــنص تفســـیر لأجـــل القاضـــي بـــه یقـــوم الـــذي والاجتهـــاد الرقابـــة عـــن طریـــق التشـــریعي
 والمتعارض.

على  للإجابةمنا مجموعة من المقترحات هم الاستنتاجات وقدّ أدنا وفي خاتمة الدراسة حدّ 
;;الاسئلة التي یثیرها موضوع القصور التشریعي لقانون الموازنة العامة الاتحادیة في العراق .
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